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226232 ‐ يعجز عن رد ديون وأموال شراكة ، فيف تبرأ ذمته ؟

السؤال

تاجر فقد تجارته وماله نتيجة أحداث سوريا ، وضمن الأموال ديون ، وأموال شراكة مضاربة، وأصحاب الديون ، والشركاء

المضاربون يريدون أموالهم ، وهو لا يملك إعادتها نهائيا ، ويسأل : ماذا يفعل لتبرأ ذمته ، وهم لا يقبلون مجرد الحديث معه ،

حت لا يقبلوا عذرا أو استسماحا ؟ وأشهد له بالصلاح ، وأنه كان من أهل الخير وقد ساعد أناسا كثر ، وهو أصبح لاجئا

خارج سوريا ، خوفا من بطش النظام ، يعتمد عل المعونات ، هل تقبل صلاته وعمله ؟ وهل هو ممن لا توبة له ؟

ملخص الإجابة

وخلاصة الجواب :

إذا كان هذا الرجل حين أخذ أموال الناس عازما عل أدائها : فلا إثم عليه ، واله

الآخرة ، ولا يؤثر ذلك عل الدنيا وإما ف سيؤدي عنه هذه الأموال ، إما ف تعال

صلاته وعمله .

وإن كان حين أخذها عازما عل عدم ردها ، فقد أثم بذلك وفعل محرما ، وباب التوبة من

رد تلك الأموال لأصحابها مت ما فعل ، ويعزم عل كل ذنب مفتوح ، فعليه أن يندم عل

تمن من ذلك ؛ ومن تاب : تاب اله عليه .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نسأل اله تعال أن يفرح عن إخواننا ف سوريا وغيرهم من المستضعفين المؤمنين ما هم فيه من الرب ، وأن يجعل لهم من

كل ضيق مخرجا .
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أولا :

أما الديون الت عل هذا التاجر : فالواجب عل الدائنين إمهاله حت يوسر ، ويصبح قادرا عل قضاء الدين ، ولا يجوز

نْتُمنْ كا مَل ردَّقُوا خَينْ تَصاو ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عنْ كاو ) : ه تعالالمطالبة بالدين وهو معسر لا مال معه ، قال ال

تَعلَمونَ ) البقرة/ 280 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله : " أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر عل الوفاء : وجب عل غريمه

أن ينظره إل ميسرة ، وهو يجب عليه [ إي : عل الدائن] إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوف ما عليه ، وإن تصدق

عليه غريمه بإسقاط الدين كله ، أو بعضه فهو خير له " انته من " تفسير السعدي " (ص 959) .

ثانيا :

أما أموال المشاركات الت كان مضارِبا بها ، فلابد من النظر : كيف فقدها ؟

فإن كان فقدها بدون تقصير منه ، كما لو خسرت التجارة ، أو انهدم المحل ، أو سرق ونهب ، بدون تقصير منه ف حفظه :

فلا ضمان عليه لهذه الأموال ، ولا يلزمه إرجاعها إل شركائه .

وأما إن كان فقدها بتقصير منه : فالواجب عليه أن يضمنها لأصحابها ، وتون دينا عليه يجب عليه أن يقضيه مت تمن من

ذلك .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (184476) .

وف هذه الحالة : لا يجوز مطالبته بالمال ما دام معسرا .

وينبغ عليه أن يتب تلك الديون ، الت ه ثابتة ف ذمته ، ف ورقة ويحتفظ بها، خشية أن يفاجئه الموت قبل سدادها .

ملسرِئٍ مام قا حم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهفقد روى البخاري (2738)، ومسلم (1627) عن ابن عمر ا

هال ولسر تعمنْذُ سلَةٌ ملَي َلع ترا مم :رمع نب هدُ البع ةٌ") قَالتُوبم نْدَهع تُهيصوو الٍ الَي ثََث بِيتي يهف وصي ءَش لَه

. " تيصنْدِي وعو كَ اذَل قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

ثالثا :

إذا كان هذا الرجل حين أخذ أموال الناس (الديون) عازما عل أدائها ، فإن اله تعال يؤدي عنه هذه الديون ، إما ف الدنيا بأن

يغنيه اله ويرزقه مالا يسدد به الديون ، وإما ف الآخرة ، بأن يرض اله تعال أصحاب الديون من فضله ولا يأخذ من

حسنات هذا المدين لهم .

روى البخاري (2387) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (من اخَذَ اموال النَّاسِ يرِيدُ اداءها :

ادى اله عنْه ، ومن اخَذَ يرِيدُ اتَْفَها : اتْلَفَه اله).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

" بشرى للإنسان : أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها : أدى اله عنه ، وإذا أخذها يريد إتلافها : أتلفه اله ، فإذا أخذت أموال
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الناس بقرضٍ ، أو ثمن مبيع ، أو أجرة بيت ، أو غير ذلك ، وأنت تريد الأداء : أدى اله عنك ، إما ف الدنيا ؛ يعينك حت تسدد

، وإما ف الآخرة . صح ذلك عن النب صل اله عليه وسلم ، أما المتلاعب بأموال الناس ، والذي يأخذها ، ولا يريد أداءها ،

ولن يريد إتلافها : فإن اله يتلفه ، والعياذ باله " انته من " شرح رياض الصالحين " (6 / 32) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره ، هل تبق روحه مرهونة معلقة ؟

فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أب هريرة رض اله عنه عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال: (

نفس المؤمن معلقة بدينه حت يقض عنه )

وهذا محمول عل من ترك مالا يقض منه دينه ، أما من لا مال له يقض منه : فيرج ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه

. (ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عنْ كاو) :وقوله سبحانه (اهعۇس ا انَفْس هال فّلي ) :وتعال

ه عن أبن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكما لا يتناول من بي

هريرة رض اله عنه ، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اله عنه، ومن أخذها

يريد إتلافها أتلفه اله) " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"ومن مات معدِما [لا مال له] : يرج أن اله يقض عنه ما عليه " .

انته من "الاختيارات" (166).

وءخْبم الم لَهت ، ووالْم هافْجي وا ، ًَثم رسعنْ ياك ، نْهير مرِ تَقْصبِغَي فَاءالْو لقَب اتم نه : " موقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

هنَاتسح نخَذُ موي ثيبِح ، ةرخا ف ذِهالَة هالْحو هلَيةَ عتَبِع  نَّهر اا ..... الظَّاهالدُّنْي ف نْهع فوي لَمنه ، ويفَاء دته وين انَتكو ،

لصاحبِ الدَّين ؛ بل يتَفَّل اله عنْه لصاحبِ الدَّين، كما دل علَيه حدِيث أب هريرة" انته من " فتح الباري" (5/54) .


